
 

الملخص 

إذ  الممكية الخاصة ىو حماية حق 2005 لعام  الدائم العراق جميوريةمن أىم المبادئ الدستورية التي وردت في دستور
الممكية الخاصة مصونةٌ، ويحق لممالك اونتفاع بيا واستغلاليا والتصرف بيا، في : أووً ) ه عمى أنمن (23)المادة نصت 

نظراً و .(و يجوز نزع الممكية إو لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون:  انياً . حدود القانون
. توفير الحماية لوو  ضمانو عمى الدستورحرصفقد  ،لأىمية ىذا الحق

وىذا الدور نتممسو في الأ ر المترتب عمى الضمان ، يمعب الضمان دورا سيلا وبسيطا وقوي في نطاق حق الممكيةىذا و 
كمما ، والضمان يكون أك ر فاعمية ويسر،  غيرهم منقوو أمفي اولتزامات التي يكون محميا حق الممكية سواء أكان عقار أ

فقد أدت الحاجة إلى ، ونظرا لمصعوبات المرتبطة بالضمانات المسماة، كان ىناك ارتباط بين حق الممكية والمال المضمون
بموجبيا يحق لممالك استيفاء حقو دون مزاحمة الدائنين ويتم ذلك عن طريق اوحتفاظ ، إيجاد ضمانات أخرى غير مسماة

وىذه الضمانات يختمف أ رىا باختلاف مصدرىا فإذا كان مصدرىا التصرف القانوني عن طريق اوتفاق بين ، بحق الممكية
بوصفو مالكا لمشيء ويممك ، فيصبح البائع من خلال حق الممكية الممنوح لو كضمان في أقوى مراتب الضمان، الطرفين

فحق ،  و يزاحمو دائني المشتري كونو ليس منيمذلكوب، السمطات التي ت بت لو عميو  كاوستعمال واوستغلال والتصرف
ويكون ذلك بإدراج فقرة ضمن بنود عقد البيع وباتفاق الطرفين عمى ، الممكية الأصمي ممكن أن يكون ضمانا لحق البائع

وىذا يقودنا وستخلاص نتيجة غاية في الأىمية تتم ل بان الممكية ، احتفاظ البائع بممكية المبيع لحين استيفاء كامل ال من
نما أصبحت وسيمو لتحقيق غاية أخرى أو وىي الضمان، لم تعد غاية في ذاتيا . وا 

فمن الممكن أن يكون الضمان سببا ، ف فييااأما إذا كان مصدر الضمان ىو الواقعة القانونية التي و دخل لإرادة الأطر
لما ، ونظرا لأىمية الضمان في الوقت الحاضر فقد أفردت التشريعات الحدي ة بابا مستقلا لو. غير مسمى لكسب الممكية

 ىذا القصور في المكتبة القانونية والفراغ التشريعي دفعنا إلى تناول فكرة .ي يره من مسائل متعددة تعود للأ ر المترتب عميو
 .دراسة شاممة لجميع جوانبو ومشكلاتو القانونية، الضمان في نطاق حق الممكية

 

 

 

 

 


